
    حاشيـة الدسوقي على الشرح الكبير

    اعتقاد صحة القدوم وصحة السعي الذي بعده فإنه يجزئه إن رجع لبلده أو تطاول وعليه

دم وأما إن ذكر ذلك قبل أن يرجع فإنه يعيده لأنه لم ينو بسعيه الركن انظر ح قوله فيجزئه

إلخ أي لأن هذا الطواف في الحقيقة هو طواف الإفاضة ولا يضر عدم ملاحظة أنه فرض وملاحظة أنه

نفل ومحل إجزائه على ما استظهره بعضهم حيث كان غير ذاكر لفساد الإفاضة وذهب لبلده ولم

يعلم بفساده إلا بعد ذهابه إليها قوله إن كان بمكة أي وعلم بفساده بعد طوافه التطوع

قوله ولا دم راجع لقوله ورجع إن لم يصح طواف عمرة حرما ولقوله كطواف القدوم إن سعى بعده

واقتصر ولقوله والإفاضة وأما قوله حلا فهو راجع للأخيرين فقط أعني رجوعه للقدوم والإفاضة

وظاهر صنيع الشارح أن قوله ولا دم راجع لقوله إلا أن يتطوع بعده أي فإن تطوع بعده أجزأه

ولا دم عليه لما تركه من النية لأن هذا التطوع في الحقيقة هو طواف الإفاضة فلا يلزمه دم

لملاحظة كونه نفلا وعدم ملاحظة فرضيته وكل من الحلين صحيح قوله وكان غير ذاكر إلخ الحاصل

أن ظاهر كلام المصنف أنه إذا تطوع بعد طواف الإفاضة الفاسد بطواف صحيح فإنه يجزئه ولا دم

عليه سواء وقع منه التطوع ناسيا لفساد الإفاضة أو متذكرا له وعليه حمله ح واستظهر بعضهم

حمله على النسيان لقول الجزولي في باب جمل من الفرائض لا خلاف فيما إذا طاف ملاحظا أن ذلك

الطواف للوداع وهو ذاكر للإفاضة فإنه لا يجزئه اه واعتمد بعضهم ذلك الاستظهار قوله لأن كلا

منهما أي من أفسد طواف قدومه ومن أفسد طواف إفاضته قوله لأنه باق إلخ هذا إشارة لجواب

اعتراض وارد على قول المصنف ورجع حلا وحاصله أن رجوعه حلا يلزمه عليه دخول مكة حلالا وهو

من خصائصه صلى االله عليه وسلم والجواب أن هذا حل حكما لأنه تحلل التحلل الأصغر ولم يتحلل

التحلل الأكبر لأن الإفاضة عليه فهو حلال حكما وغير حلال حقيقة بدليل منعه من النساء والصيد

وكراهة الطيب قوله واعتمر يعني أن من لم يصح طواف قدومه أو إفاضته ورجع حلالا وأكمل ما

عليه فإنه يطلب منه بعد ذلك الإتيان بعمرة سواء حصل منه وطء قبل إكماله أم لا وهو ظاهر

كلام ابن الحاجب قوله والأكثر من العلماء فسرهم أبو الحسن بابن المسيب والقاسم بن محمد

وعطاء وكان الأولى للمصنف عدم ذكرهم لإيهام أنهم من أهل المذهب انظر بن قوله فإنه يأتي

بعمرة أي لأجل الخلل الواقع في الطواف بتقدم الوطء فلما كان ذلك الطواف الذي رجع له حصل

فيه خلل بتقدم الوطء أمر أن يأتي بطواف صحيح لا وطء قبله وهو حاصل بالعمرة بخلاف ما إذا

لم يطأ قوله هذا قول الأقل أي وهو مذهب المدونة وقوله وقال الأكثر أي من العلماء من خارج

المذهب قوله واختلفوا عند الوطء أي فعند الأقل تلزمه العمرة وعند الأكثر لا تلزمه فقول

المصنف واعتمر والأكثر إن وطىء ظاهره أن الأقل قائل بوجوب العمرة مطلقا سواء وطىء أم لا



وليس كذلك قوله فكان على المصنف أن يقول ولا عمرة إلخ أي أو يقول واعتمر إن وطىء والأكثر

عدمها قوله بقدر الطمأنينة الأولى حذفه ويقتصر على قوله أي الاستقرار لأجل المبالغة بعد

بقوله ولو مر وقوله بعد هذا إذا استقر بعرفة الأولى أن يزيد فيه بقدر الطمأنينة قوله في

أي جزء أي وإن كان الوقوف في المكان الذي وقف فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم أفضل وذلك

عند الصخرات العظام المفروشة في أسفل جبل الرحمة وهو الجبل الذي وسط
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